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1 المبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة

  مبادئ توجیھیة بشأن دور أعضاء النیابة العامة
  اعتمدھا مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین 

   1990سبتمبر /أیلول 7أغسطس إلى /آب 27المعقود في ھافانا من 
ن في حیث أن شعوب العالم تؤكد في میثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصمیمھا على تھیئة ظروف یمك

ظلھا أن تسود العدالة، وتعلن أن من بین أھدافھا تحقیق التعاون الدولي في تعزیز وتشجیع احترام حقوق 
  الإنسان والحریات الأساسیة دون أي تمییز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدین،
فتراض البراءة، والحق وحیث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ینص على مبادئ المساواة أمام القانون، وا

  في محاكمة عادلة وعلنیة أمام محكمة مستقلة ونزیھة،
  وحیث أنھ لا تزال توجد في حالات كثیرة فجوة بین الرؤیة التي تقوم علیھا تلك المبادئ وبین الحالة الفعلیة،

ینبغي بذل الجھود وحیث أنھ ینبغي أن یسیر تنظیم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على ھدى تلك المبادئ، كما 
  لتحویلھا كاملة إلى واقع ملموس،

وحیث أن أعضاء النیابة العامة یضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائھم 
لمسؤولیاتھم الھامة ینبغي أن تعزز احترامھم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامھم بھا، بحیث تسھم في إقامة عدالة 

  وفي وقایة المواطنین من الجریمة بصورة فعالة،جنائیة منصفة 
وحیث أن من الجوھري تأمین حصول أعضاء النیابة العامة على المؤھلات المھنیة اللازمة للاضطلاع 

بوظائفھم، عن طریق تحسین أسالیب تعیینھم وتدریبھم القانوني والمھني، ومن خلال تھیئة كافة الوسائل التي 
  ة سلیمة في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكالھ وأبعاده الجدیدة،تلزمھم لأداء دورھم بطریق

، مدونة قواعد 1979دیسمبر /كانون الأول 17المؤرخ في  34/169وحیث أن الجمعیة العامة اعتمدت بقرارھا 
 السلوك للموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین، بناء على توصیة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجریمة

  ومعاملة المجرمین،
، من لجنة منع 16وحیث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین طلب، في قراره 

الجریمة ومكافحتھا أن تدرج ضمن أولویتھا مبادئ توجیھیة تتعلق باستقلال القضاة واختیار القضاة وأعضاء 
  النیابة، وتدریبھم مھنیا، ومركزھم،

مر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین اعتمد المبادئ الأساسیة بشأن استقلال وحیث أن مؤت
تشرین  29، المؤرخ في 40/32السلطة القضائیة التي اعتمدتھا الجمعیة العامة لاحقا في قراریھا 

  ،1985دیسمبر /كانون الأول 13، المؤرخ في 40/146، و 1985نوفمبر /الثاني
لان مبادئ العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة یوصى بأن وحیث أن إع

تتخذ، على الصعیدین الدولي والوطني، تدابیر لتحسین سبل وصول ضحایا الإجرام إلى العدالة الجنائیة 
  ومعاملتھم معاملة منصفة ورد حقوقھم إلیھم وتعویضھم ومساعدتھم،

، من اللجنة أن تنظر في الحاجة إلى وضع مبادئ توجیھیة تتناول، 7ابع طلب، في قراره وحیث أن المؤتمر الس
في جملة أمور، اختیار أعضاء النیابة وتدریبھم المھني ومركزھم، وما ینتظر منھم من مھام وسلوك، ووسائل 

سلطاتھم تعزیز مساھمتھم في السیر السلس لنظام العدالة الجنائیة، وتعاونھم مع الشرطة، ونطاق 
  الاستنسابیة، ودورھم في الإجراءات الجنائیة، وأن تقدم تقاریر عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة،

فإن المبادئ التوجیھیة الواردة أدناه، التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مھامھم المتمثلة في ضمان 
في الإجراءات الجنائیة، وینبغي أن توضع في الاعتبار  وتعزیز فعالیة أعضاء النیابة العامة وحیادھم وعدالتھم

وتحترم من جانب الحكومات في إطار تشریعاتھا وممارستھا الوطنیة، وأن یوجھ إلیھا انتباه أعضاء النیابة 
العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامین وأعضاء السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، والجمھور بوجھ 

ھذه المبادئ التوجیھیة، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النیابات العامة، بید أنھا تنطبق عام، وقد صیغت 
  .بنفس القدر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النیابة العامة المعینین لحالات خاصة

  المؤھلات والاختیار والتدریب
اھة ومقدرة وحاصلین علي یتعین أن یكون الأشخاص الذین یختارون لشغل وظائف النیابة العامة ذوي نز. 1

  .تدریب ومؤھلات ملائمة
  :تكفل الدول ما یلي. 2
تضمین معاییر اختیار أعضاء النیابة العامة ضمانات تحول دون تعیینھم على أساس التحیز أو المحاباة، ) أ(

أي بحیث تستبعد أي تمییز ضد الأشخاص یستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الر
السیاسي وغیره من الآراء، أو المنشأ الوطني والاجتماعي أو الأصل العرقي أو الملكیة أو المولد أو الحالة 
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2 المبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة

الاقتصادیة أو أي وضع آخر، ولا یستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون المرشح لتولى منصب عضو النیابة 
  العامة من رعایا البلد المعنى لا یعتبر تمییزا،

م والتدریب الملائمین لأعضاء النیابة العامة، كما ینبغي توعیتھم إلى المثل والواجبات الأخلاقیة تأمین التعل) ب(
لوظائفھم، والحمایة الدستوریة والقانونیة لحقوق المشتبھ بھم والضحایا، و حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة 

  التي یعترف بھا القانون الوطني والدولي
  الحالة وشروط الخدمة

غي لأعضاء النیابة، بوصفھم أطرافا أساسیین في مجال إقامة العدل، الحفاظ دوما على شرف مھنتھم ینب. 3
  .وكرامتھا

تكفل الدول تمكین أعضاء النیابة العامة من أداء وظائفھم المھنیة دون ترھیب أو تعویق أو مضایقة أو . 4
  .لجنائیة أو غیر ذلك من المسؤولیاتتدخل غیر لائق، ودون التعرض، بلا مبرر، للمسؤولیة المدنیة أو ا

تؤمن السلطات حمایة أعضاء النیابة وأسرھم بدنیا عندما تتعرض سلامتھم الشخصیة للخطر بسبب . 5
  .اضطلاعھم بوظائف النیابة العامة

تحدد، بموجب القانون أو بموجب قواعد أو لوائح منشورة، شروط لائقة لخدمة أعضاء النیابة العامة . 6
  .لى أجر كاف، وحیث ینطبق ذلك، لمدة شغلھم لمناصبھم ومعاشھم التقاعدي وسن تقاعدھموحصولھم ع

تستند ترقیة أعضاء النیابة العامة، حیثما وجد نظام لھا، إلى عوامل موضوعیة منھا، على الخصوص، . 7
  .المؤھلات المھنیة والمقدرة والنزاھة والخبرة، ویبت فیھا وفقا لإجراءات منصفة ونزیھة

  ة التعبیر وتكوین الرابطات والانضمام إلیھاحری
لأعضاء النیابة العامة، شأنھم شأن غیرھم من المواطنین، الحق في حریة التعبیر والعقیدة وتشكیل . 8

ویحق لھم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور . الرابطات والانضمام إلیھا وعقد الاجتماعات
ة العدل، وتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلیة أو المتصلة بالقانون وإقام

ر اجتماعاتھا، دون أن یلحق بھم أي أذى من الوجھة المھنیة بسبب عملھم وطنیة أو دولیة أو تشكیلھا وحضو
وعلیھم أن یتصرفوا دائما، في ممارسة ھذه الحقوق، طبقا . المشروع أو عضویتھم في منظمة مشروعة

  .للقانون والمعاییر والآداب المعترف بھا لمھنتھم
غیرھا من المنظمات التي تمثل مصالحھم وتعزز  لأعضاء النیابة العامة حریة تشكیل الرابطات المھنیة أو. 9

  .تدریبھم المھني وتحمى مركزھم، والانضمام إلیھا
  دور أعضاء النیابة العامة في الإجراءات الجنائیة

  .تكون مناصب أعضاء النیابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائیة. 10
ءات الجنائیة، بما في ذلك بدء الملاحقة القضائیة، یؤدى أعضاء النیابة العامة دورا فعالا في الإجرا. 11

والاضطلاع، ضمن ما یسمح بھ القانون أو یتمشى مع الممارسة المحلیة، بالتحقیق في الجرائم والإشراف على 
قانونیة التحقیقات، والإشراف على تنفیذ قرارات المحاكم، وممارسة مھامھم الأخرى باعتبارھم ممثلین للصالح 

  .العام
على أعضاء النیابة العامة أن یؤدوا واجباتھم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن یحترموا . 12

كرامة الإنسان ویحموھا ویساندوا حقوق الإنسان، بحیث یسھمون في تأمین سلامة الإجراءات وسلامة سیر 
  .أعمال نظام العدالة الجنائیة

  :اتھم، بما یليیلتزم أعضاء النیابة العامة، في أداء واجب. 13
أداء وظائفھم دون تحیز، واجتناب جمیع أنواع التمییز السیاسي أو الاجتماعي أو الدیني أو العنصري أو ) أ(

  الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع التمییز،
حمایة المصلحة العامة، والتصرف بموضوعیة، والمراعاة الواجبة لموقف كل من المتھم والضحیة، ) ب(
  لاھتمام بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح المتھم أو ضده،وا
  المحافظة على سریة المسائل التي یعھد إلیھم بھا، ما لم یتطلب أداء واجبھم أو دواعي العدالة خلاف ذلك،) ج(
 دراسة آراء وشواغل الضحایا في حالة تأثر مصالحھم الشخصیة، وضمان إبلاغ الضحایا بحقوقھم عملا) د(

  .بإعلان مبادئ العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة
یمتنع أعضاء النیابة العامة عن بدء الملاحقة القضائیة أو مواصلتھا، أو یبذلون قصارى جھدھم لوقف . 14

  .الدعوى، إذا ظھر من تحقیق محاید أن التھمة لا أساس لھا
عامة الاھتمام الواجب للملاحقات القضائیة المتصلة بالجرائم التي یرتكبھا موظفون یولى أعضاء النیابة ال. 15

عمومیون، ولاسیما ما یتعلق منھا بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، 
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3 المبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة

ن القانون یسمح بھ أو وغیر ذلك من الجرائم التي ینص علیھا القانون الدولي، وللتحقیق في ھذه الجرائم إذا كا
  .إذا كان یتمشى مع الممارسة المحلیة

إذا أصبحت في حوزة أعضاء النیابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبھ فیھم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى . 16
أسباب وجیھة، أن الحصول علیھا جرى بأسالیب غیر مشروعة تشكل انتھاكا خطیرا لحقوق الإنسان بالنسبة 

فیھ، وخصوصا باستخدام التعذیب أو المعاملة أو المعاقبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھنیة، أو للمشتبھ 
بواسطة انتھاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب علیھم رفض استخدام ھذه الأدلة ضد أي شخص غیر الذین 

مة لضمان تقدیم المسؤولین استخدموا الأسالیب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابیر اللاز
  .عن استخدام ھذه الأسالیب إلى العدالة

  الصلاحیات الاستثنائیة
یقتضي، في البلدان التي تكون فیھا وظائف أعضاء النیابة العامة متسمة بصلاحیات استنسابیة، أو یوفر . 17

تساق النھج عند البت في القانون أو القواعد أو النظم المنشورة مبادئ توجیھیة من أجل تعزیز الإنصاف وا
  .عملیات الملاحقة القضائیة، بما في ذلك بدء الملاحقة أو صرف النظر عنھا

  بدائل الملاحقة القانونیة
یولى أعضاء النیابة العامة، وفقا للقانون الوطني، الاعتبار الواجب لإمكان صرف النظر عن الملاحقة . 18

وتحویل القضایا الجنائیة عن نظام القضاء الرسمي، وذلك  القضائیة ووقف الدعاوى، بشروط أو بدون شروط،
ولھذا الغرض، وینبغي أن تستكشف الدول، بشكل تام، . مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبھ فیھم والضحایا

إمكان اعتماد خطط للاستعاضة عن الملاحقة القانونیة، لیس فقط لتخفیف الأعباء المفرطة عن كاھل المحاكم، 
جنیب الأشخاص المعنیین وصمة الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتھام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة بل كذلك لت

  .للسجن
في البلدان التي تكون فیھا وظائف أعضاء النیابة العامة متسمة بصلاحیات استنسابیة فیما یتعلق بقرار . 19

لطبیعتھ الجرم وخطورتھ ولحمایة المجتمع ملاحقة الحدث قضائیا أو عدم ملاحقتھ، ینبغي إیلاء اعتبار خاص 
وینبغي لأعضاء النیابة العامة، لدى اتخاذ ھذا القرار، أن ینظروا بصفة خاصة في . وشخصیة الحدث وخلفتیھ

بدائل الملاحقة المتاحة في إطار قوانین وإجراءات قضاء الأحداث، ویتعین على أعضاء النیابة العامة أن یبذلوا 
  .اع عن اتخاذ إجراءات قضائیة ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوىقصارى جھدھم للامتن

  العلاقة مع الوكالات أو المؤسسات الحكومیة الأخرى
ضمانا لعدالة الملاحقة القضائیة وفعالیتھا، یسعى أعضاء النیابة العامة جاھدین إلى التعاون مع الشرطة . 20

  .لدفاع العامة، وسائر الوكالات أو المؤسسات الحكومیةوالمحاكم ومزاولي المھن القانونیة وھیئات ا
  الإجراءات التأدیبیة

یستند، في معالجة المخالفات التي یرتكبھا أعضاء النیابة العامة والتي تستحق إجراءات تأدیبیة، إلى . 21
، بوضوح، القانون أو النظم المستندة إلى القانون وتعالج الشكاوى التي تقدم ضدھم، وتدعى أنھم تجاوزوا

ویكون لھم الحق في الحصول . نطاق المعاییر المھنیة، معالجة سریعة ومنصفة وفى إطار إجراءات ملائمة
  .ویخضع القرار لمراجعة مستقلة. على محاكمة عادلة

تكفل الإجراءات التأدیبیة التي تتخذ ضد أعضاء النیابة العامة إجراء التقییمات واتخاذ القرارات على أسس . 22
وتحدد ھذه الإجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد السلوك المھني وسائر المعاییر والقواعد . عیةموضو

  .الأخلاقیة الراسخة، وعلى ھدى ھذه المبادئ التوجیھیة
  التقید بالمبادئ التوجیھیة

ا ولمجابھة یتقید أعضاء النیابة العامة بھذه المبادئ التوجیھیة، ویبذلون أقصى مستطاعھم لمنع انتھاكھ. 23
  .ھذا الانتھاك بحزم

یتولى أعضاء النیابة العامة الذین یوجد لدیھم ما یدعوھم إلى الاعتقاد بأن ھذه المبادئ التوجیھیة قد . 24
انتھكت أو توشك أن تنتھك، بإبلاغ ذلك إلى السلطات العلیا التي یتبعونھا، وكذلك، حیث تدعو الضرورة، إلى 

  .رھا تملك صلاحیة المراجعة أو التصحیحأیة سلطات أو ھیئات مختصة غی
_______________________  
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